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 التعامل مع الادلة المتعارضة یف حیللترج ةیدراسة منهج الحنف
 کابول ، افغانستان. ةیوالترب میجامعة التعل - ثیالحدو ریأستاذ قسم التفس -ید. محمد عثمان روحان

 افغانستان – انیجامعة بام – ةیالله حق پرست،استاد مساعد قسم الدراسات الإسلام بیحب

 

 12العدد:                      5المجلد:                   09/12/2023البحث:  نشرتاريخ                15/11/2023تاريخ استلام البحث: 

 الملخص:

 نیب حیالترج مكنی فی، وك كونیببحثها علم أصول الفقه تعارض الأدلة متى  هتمی یمن المسائل الت ةیعند الحنف حیقواعد الترج

على  قوىیالدقة لا  یف ةیمسائل غا یمن جهة ثبوته أو دلالته، وه حیالصح لیالقوى والدل لیالأدلة المختلفة ؟ ومعرفة الدل

هذالموضوع أن تكون  یهذه الأدلة المختلفة . الأصل ف نیبها ب رجحونی، ولعلماء الأصول قواعد  ءإلا الأفذاذ من العلما انهایب

 سیل نینص نیوجود اختلاف ب فترضی نمایح هیإل لجأیالأدلة، وهو  نیب زییعلى التم نیمن وظائف العلماء القادر  حیالترج ةیعمل

المذهب على  دییتأ یلم تكن تنحصر بالضرورة ف نیالعلماء المجتهد نینشأت ب یالت حیالترج ةیمن درجة واحدة ثبوتا ودلالة؛ وعمل

. كما نود الإشارة ریوإنما كانت تتوخى الثبوت والصحة، ولذا وجدنا من العلماء من خرج عن أدلة مذهبه وأخذ بمذهب الغ ره،یغ

. والهدف من ونیلتناوله الأصو یالذ مطلقال حیالترج لیمن قب یمذهب وآخر ه نیلا تكون ب یالعامة الت حیالترج ةیإلى أن عمل

 التعامل مع الأدلة المتعارضة. یف ةیهذالبحث معرفة  منهج الحنف

 

  حیالقبول، الترج یالمنهج ، تلق ،یالأدلة المتعارضة ،فقه الراو ;الكلمات المفتاحية

 

Study of the Hanafi Approach to Weighting in Dealing with Conflicting 

Evidence 
Prof. Dr. Mohammad Osman Rouhani, Professor of Tafsir and Hadith Department, Kabul University of Education 

and Training, Afghanistan 

Habibullah Haqparast Assistant Professor, Department of Islamic Studies- Bamyan University, Afghanistan 

Corresponding Author: Prof. Dr. Mohammad Osman Rouhani, E-mail: m.osman.rohany@gmail.com 

 

RECIEVED: 15 November 2023             PUBLISHED: 09 December 2023           DOI: 10.32996/jhsss.2023.5.12.8 

 

Abstract 

The rules of preponderance according to the Hanafi school of thought are among the issues that the science of jurisprudence 

is interested in examining: conflict of evidence, when does it occur, and how can one preponderate between different 

evidences? Knowing the strong evidence and the correct evidence in terms of its proof or significance, these are very precise 

issues that only the most distinguished scholars are able to explain, and the scholars of fundamentals have rules by which they 

weigh between these different pieces of evidence. The basic principle in this matter is that the process of weighting is one of 

the functions of scholars who are able to distinguish between evidence, and it is resorted to when it is assumed that there is a 

difference between two texts that is not of the same degree in proof or significance. The process of weighting that arose 

among diligent scholars was not necessarily limited to supporting one doctrine over others, but rather it sought consistency 

and validity. Thus, we found among the scholars those who departed from the evidence of their doctrine and adopted the 

doctrine of others. We would also like to point out that the general process of preference, which is not between one school of 

thought and another, is like the absolute preference that the fundamentalists have dealt with. The aim of this research is to 

know the Hanafi approach in dealing with conflicting evidence. 
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 المقدمة:

للوهلة الأولى أن تعارضررا تناق ررا واقع بین بع ررها ومن ثم یتهمون  فإن الأدلة الشرررعیة من حیث ثبوت الأحكاا الشرررعیة بها، قد یبدو للناظر فیها

  . الشریعة بالعیب والنقص مع عدا صلاحیتها كمنهج للحیاة

ص ولذا كان أحد أولویات علماء هذه الأمة خاصررة الأصررولیین منهم والمحدثین رفع هذا التوهم وإ الة هذا التناقف بدفع كل تعارض ورد فی نصررو

لذلك بابا تولوا فیه بیان حقیقة التعارض وطرق دفعه ومنها الجمع بین الدلیلین المتعارضرررررین وإذا لم یمكن نإروا إلى تاریخیهما الشررررررع فأفردوا 

ا بد من فجعلوا المتأخر منهما ناسخا والمتقدا منسوخا وإذا لم یمكن الجمع بینهما ولم یعلم تاریخیهما رجحوا بینهما وفق قواعد وضوابط وشروط ل

  . ا حتى یمكن الترجیح بین الأدلة المتعارضةتحققه

د یقینا ونإرا لأن الترجیح أحد طرق دفع التعارض الواقع فی الأدلة وأحد الأبواب الأصررولیة التی لاغنی للأصررولی عن دراسررتها والمتحصررن بها لیزدا

ن أدرس منهج الحنفیة للترجیح فی التعامل مع الأدلة بسرررررمو شرررررریعتنا الغراء عن التناقف ولیرد به على من یتهمونها بالنقص والعیب فقد رأیت أ

 المتعارضة.  

 اهمیة البحث واسباب اختیاره 

سة العلمیة المستفی ة، ونإراً لأهمیة هذا الموضوع فإنه لا ت خلو فإن موضوع الترجیح من الموضوعات المهمة، والجدیرة بالبحث العمیق والدرا

وموجز حیث إنه یتعلق بالأدلة الشرعیة وما قد یحصل فیها من تعارض فی ذهن المجتهد لا فی حقیقة منه كتب الأصول قاطبة ما بین مسهب فیه 

بطوها، الأمر، وقد حاول أئمة هذا الفن من العلماء الجهابذة المتخصرررررصرررررین أن یوفقوا بین تلك الأدلة إما بالجمع بینها أو الترجیح بمرجحات اسرررررتن

ا كان هذا المبحث من مباحث أصول الفقه له أهمیة عإمى تتجلى فی فهم نصوص الشرع، وفهم مراد واستقرؤوها من نصوص الشرع واللغة، لذ

وهذا البحث كما ذكر بعف أهل العلم أنه من أنفع أبواب أصررول الفقه فی تكوین العقلیة العلمیة  .الله ورسرروله على الوجه الذی أراده الله جل وعلا

یة والعملیة، ویت ح ذلك حیث یقف الإنسان بین دلیلین متعارضین تعارضاً ظاهراً فلا یستطیع التخلص من الشاملة،وهو باب یفید فی الحیاة العلم

 هذا التعارض إلا بفهم هذا الجانب المهم من جوانب علم أصول الفقه.

 منهج البحث 

كالتحلیل  العلمیة المادة جمع على دةالمسرراع البحثیة الوسررائل بعف مع توظیف الوصررفي، المنھج على الموضرروع ھذا دراسررة في اعتمدت وقد

منهج هذالبحث هو المنهج الوصفی ، ثم تحلیل الواقع والموجود وتفککه بالنقد، ونستنتج منها ما یترتب علیه .إلیھا المتوصل النتائج لأھم والاستنتاج

وعلی أی الحال فنحن نلتزا بأن لا نبتدع الآراء  ،  وهو منهج التحلیلی وربما نسررررتقرن النصرررروص ، فمنهج بحثنا هو المرکب من الوصررررفی والتحلیلی

لمیة الجدیدة عن الفقه الاسلامی . سلکت فی البحث المنهج الإستقرائی التحلیلی، واما فی کتابة البحث وتوثیق نصوصه فأتبعت فیهما الطرق الع

 المعتبرة وفق مایلی :

 ورقم الایة. کتابة آیات القرانیة وفق رسم المصحف مع عزوها بذکر اسم السورة ✓

 تخریج الاحادیث ولآثارالواردة فی البحث من مصادرها الاصلیة. ✓

 توثیق النصوص الواردة بعزوها الی مصادرها ما امکن ذلک. ✓

 التعریف بما یحتاج الی التعریف من الکلمات الغربیة والمصطلحات الواردة فی هذالبحث. ✓

 والالتزاا بعلامات الترقیم وال بط ما یحتاج الی ال بط. ✓

 خطة البحث 

 فقد اقت ت خطة هذا البحث أن تكون مقسمة على مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة.

 فأما المقدمة فقد أوجزت فیها أهمیة الموضررررروع وسررررربب اختیاری له.وأما المبحث الأول فقد جعلته فی تناول تعریف الترجیح و التعارض ومعرفة

تناول بیان قاعدة تلقی القبول فی ترجیح الحدیث.وأما المبحث الثالث فقد جعلته فی تناول شروطهما وأرکانهما.وأما المبحث الثانی فقد جعلته فی 

علته أهمیة وجهة نإر الصرررررحابة فی الترجیح ، واما المبحث الرابع فقد جعلته فی تأثیرفقه الراوی فی ترحیج الحدیث.و اما المبحث الخامس فقد ج

 ثم تناولت فی الخاتمة أهم ماتوصلت إلیه فی البحث من نتائج. ترجیح الأحادیث المرسلة وال عیفة علی القیاس 

 اهداف البحث 

 بیان منهج الحنفیة فی الترجیح فی مواجهة الأدلة المتعارضة. .1

 التعریف الترجیح والتعارض عندالحنفیة. .2

 ای اح منهج الفقهاء فی مواجهة التعارض بین الأدلة المختلفة. .3

 الحنفی.الکشف عن قواعد الترجیح فی المذهب  .4

 اظهار القیمة العلمیة والفقهیة فی بحث الترجیح بین الأدلة. .5

 تساؤلات البحث 

 یمکن اجمال التساؤلات التی سیحاول البحث الاجابة عنها فیما یلی: 

 ما هو منهج الحنفیة فی التعامل مع الأدلة المتعارضة ؟ •

 هل عند الحنفیة قواعد للترجیح عند التعارض ؟  •

 لحنفی قواعد الترجیح فی مواجهة أدلة المتعارضة؟ هل استخدا فقهاء ا •
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 سابقة البحث

ير بدوائر لقد إهتم علماء أصول الفقه بهذا العلم اهتماما بالغا ، جعلهم ي عون فيه المؤلفات الكثيرة العدد ال خمة الحجم ، وهي تشبه إلى حد كب

الإحكاا في أصول الأحكاا" للآمدي ، و " المحصول في علم أصول الفقه " للرا ي المعارف في العصر الحديث ، مثل " البحر المحيط " للزركشي . و" 

ه ية المكتوبة ب لألفال اللغو لا عن ا ئل الكلية والجزئية ،ف ررررر لآراء المختلفة ، والمسررررررا ها ا ا ، وغيرها . هذه المؤلفات هي كتب جامعة بين طيات

ه المؤلفات فيها المختصرررررر الشرررررديد حتى يعد في بعف الأحيان عبارة عن الغا  والمصرررررطلحات المعروفة بينهم في ذلك الوقت ، و نإرا لأن هذ

صعوبة في تتبع الموضوع ال شديد فيتيه فيها القارن من كثرة التفريعات والجزئيات الدقيقة ، مما ينتج عنه  ذي هو يصعب حلها ، وفيها الموسع ال

مؤانسة هذه المؤلفات مدة من الزمن حتى يتمكن للباحث من التوغل في م امينها بصدد البحث فيه . ونإرا لهذه العوامل الصعبة كان لا بد من 

 .والوصول إلى كنهها ومعرفة خباياها وأسرارها

إن مؤلفات علم أصرررررول الفقه جاءت على ثلاثة أشررررركال : هناا المخطوط الذي لم يحقق بعد ، وهذا الشررررركل من كتب علم أصرررررول الفقه فيه من 

ا أصررررابه من تلف وعدا وضرررروح الخط ، وجهل مؤلف المخطوط في بعف الأحيان. وهناا المطبوع وهو الذي لم يحقق، الصررررعوبة بمكان نإرا لم

يا وإنما كتب بعباراته كما جاءت في المخطوط دون التأكد من صحة الألفال ، فكانت تحمل أخطاء كثيرة تصل في بعف الأحيان حد قلب المعنى كل

اا الكتب المحققة والمطبوعة وعلى رغم كثرتها فهي قليلة بالنإر للكم الذي حقق وطبع . ولئن كان الشررررركل ، مما يوقع صررررراحبه في الخطإ. وهن

 .الثالث هو المعول عليه في كثير الأحيان نإرا لدقة معلوماته ، فإن بقية الأشكال الأخرى تشكل هاجسا للباحث طوال فترة بحثه

 ظ أن أقلاا الباحثین لم تطرقه بالبحث والتفتیش بدراسة مستقلة.وفیما یتعلق بالدراسات السابقة حولھ، فالملاح

 

 المبحث الأول: تعریف التعارض والترجیح

  المطلب الأول : تعریف الترجیح

  : تعریف الترجیح لغةً  -أوّلاً 

"أرجح المیزان" أثقله حتى مال ، و "رجح الشررررردء بیده" الترجیح لغةً : التمییل والتغلیب ، مِن : "رجح المیزان یرجَح ویرجُح ویرجِح رجحاناً" أی مال ، و 

 1«.و نه ونإر ما ثقله

: "الترجیح لغةً : إظهار ف رررل فی أحد جانبَی المعادلة وصرررفاً لا أصرررلاً ، فیكون عبارةً عن مماثلة یتحقق بها 2وفی ذلك یقول السررررخسرررد رحمه الله 

قوا تلك الزیادة بنَفْسها ، ومنه الرجحان فی الو ن ؛ فإنّه عبارة عن  یادة بَعْد ثبوت المعادلة التعارض ثُمّ یإهر فی أحد الجانبین  یادة على وجه لا ت

 .3بیَن كفَّی المیزان"

  : تعریف الترجیح اصطلاحاً  -ثانیاً 

  : عرَّف الأصولیون الترجیحَ تعریفاتٍ عدّةً ، اذكر منها ما یلی

  .4 ىالتعریف الأول : لِلفخر الرا ی  رحمه الله تعال

 5«.الترجیح بأنّه : تقویة طریق على آخَر لِیعلم الأقوى فیعمل به ویطرح الآخَر -رحمه الله تعالى  -عرَّف الفخر الرا ی 

  - : وقد نَحَا هذا التعریف كوكبة مِن الأصولیین ، منهم

  7«.لى الأخرى لیعمل بالأقوىالذی عرَّفه بأنّه : تقویة إحدى الأمارتین ع -رحمه الله تعالى  -  6تاج الدین الأرموی

  9«.تقویة إحدى الأمارتین على الأخرى لِیعمل بها»الذی عرَّفه بأنّه :  -رحمه الله تعالى  - 8والبی اوی 

  التعریف الراجح

ا مِن الوقوف على تعریفات الترجیح عند بعف الأصولیین  أرى أنّ الأوَْلَى أنْ  -والمناقشة والتی لَمْ تسلَم جمیعها مِن الاعتراض  -على ضوء ما تقدَّ

  . یعَرَّف الترجیح بأنّه : تقدیم المجتهد أحد الدلیلین المتعارضین لاختصاصه بقوة الدلالة

 المطلب الثانی: تعریف التعارض 

                                                           
 .445. بیروت : دار صادر. صص 2(. لسان العرب.ج1419ابن منظور الأنصاري، محمد بن مكرم بن على.)  1
د بن أحَْمَد بن أبي سهْل الحنفي رحمه الله تعالى .. مِن مصنَّفاته : المبسوط   2  ١٥٨لفوائد البهیةّ / هـ... ٤٨٣في الفقه ، أصول السرخسي . توُُفيِّ رحمه الله تعالى سَنةَ السرخسي : هو شمْس الأئمّة أبو بكَْر مُحَمَّ

 .٢/٢٨والجواهر المضیئة 
 ، بیروت ، دار الكتب العلمیة . 1/341ق(. أصول السرخسي 1414السرخسي ، شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سهل .)  3
نةَ فخر الدین الرازي : هو أبو عبد الله محمد  4 ن بن علِيّ التیمي البكري الطبرس.تاني الرازي الش.افعي رحمه الله تعالى ، وُلِد بالرّيّ س.َ هـ........ .. مِن مص.نَّفاته : المحص.ول ،  ٥٤٤بن عُمَر بن الحس.ین بن الحَس.َ

 . ٢/٥٠والفتح المبین  ١٣/٥٥هـ . البدایة والنهایة  ٦٠٦مفاتیح الغیب ) التفسیر الكبیر ( . توُُفيِّ رحمه الله تعالى بهراة سَنةَ 
 . بیروت: دارالکتب العلمیة.442. ص 2ق(.المحصول،ج1420الرازی، ابوعبدالله محمد بن عمر.)  5
رحمه الله  -هـ ، أخذ عن الفخر الرازي  ٥٩٤سَنةَ  له مِن أرمیة ، وُلِدتاج الدین الأرموي : هو أبو الفضایل محمد بن الحسین بن عبد الله الأرموي الشافعي رحمه الله تعالى ، فقیه أصوليّ ، مِن القضاة ، أصْ   6

 .٢٤٨وأصول الفقه تاریخه ورجاله / ٩/٢٤٤هـ .معجم المؤلِّفین  ٦٥٦وكان مِن أكبر تلامذته .. مِن مُصَنَّفاته : الحاصل مِن المحصول . توُُفيِّ رحمه الله تعالى ببغداد سَنةَ  -تعالى 
 .بیروت: دارالصادر.934، ص:2ق(.الحاصل من المحصول.ج1427.)الأرموی،محمد بن الحسین بن عبدالله  7
سِب مِن مصنفاته : منهاج الوصول إلى عِلْم القاضي البیضاوي : هو أبو الخیر عبد الله بن عُمَر بن محمد بن علِيّ البیضاوي الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد بالمدینة البیضاء ب  8 فارس قرُْب شیراز ، وإلیها نُ

 .٢/٩١والفتح المبین  ١٣/٣٠٩هـ . البدایة والنهایة  ٦٨٥ول ، الإیضاح في أصول الدین .توُُفيِّ رحمه الله تعالى بتبریز سَنةَ الأص
 . پشاور: مکتبة الحقانیة.456، ص 2ق(. منهاج الوصول الی علم الأصول.ج1428البیضاوی،ابوالخیرعبدالله بن عمر بن محمد.)  9
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ــــــ التعارض لغةً : رض فلان فلاناً" أی وقع فیه .. مصدر "تعارض" مِن "المعارضة" ، وهی المقابلة على سبیل الممانعة والمواقعة ، ومنه "اعت أولاٌ ـ

ومما تقدّا یكون التعارض لغةً  10«.ویقال "لفلان ابن یعارضه" : أی یقابله بالدفع والمنع . ویقال "عارض الكتابَ معارضةً وعراضاً" : قابلَه بكتاب آخَر

 . : التقابل والتمانع والمواقعة

  تعریف التعارض اصطلاحاً  -ثانیا 

  : التعارض بتعریفات عدة ، اذكر منها ما یلیعرفّ الأصولیون 

  . التعریف الأول : تقابل دلیلین على سبیل الممانعة

  12رحمهما الله تعالى. 11والشوكانی  وهو تعریف الزركشد رحمه الله تعالى ، واختاره الفتوحی

وهو  . دّ ما توجِبه الأخرى : كالحِلّ والحرمة ، والنفی والإثباتالتعریف الثانی : تقابل الحُجّتین المتسررررراویتین على وجْه یوجِب كُلَّ واحد منهما ضررررر

  13تعریف السرخسد رحمه الله تعالى.

  . التعریف الثالث : تقابل الحُجّتین على السواء لا مزیة لأحدهما فی حُكْمَین مت ادّین

  14وهو تعریف البزدوی رحمه الله تعالى.

  والترجیحالمطلب الثالث : العلاقة بیَن التعارض 

ین المتعارضررررین أو لقد ذهب الكثیر من الأصررررولیین إلى أنّ الترجیح واحد مِن مراحل دفع التعارض وأنّه لا بُدّ منه إذا لَمْ نتمكن مِن الجمع بیَن الدلیل

  . معرفة تاریخیهما لِنعمل بالمتأخر ناسخاً والمتقدا منسوخاً 

ح بیَنَهُمَا ولَمّا كان الترجیح لا بُدّ فیه مِن طرفین متقا فإنّه لا بُدّ  -سواء كان هذا التقابل فی الأدلة أو المذاهب أو الأئمة  -بلین أو متعارضین حتى نرجِّ

والعكس لیس كذلك ، أی أنّ التعارض قد لا یحتاج إلى الترجیح ، خاصة إذا كان بیَن الأدلة وتم دفعه بالجمع بیَنَهُمَا  . له مِن وجود التعارض أو تَوهُّمه

  . بالعمل بالناسخ وترا المنسوخ أو

ولِذَا فإنّ التعارض أساس لِلترجیح وأصْل له لا یوجد إلا به ، فهو مبنی علیه ، وأصبح التعارض والترجیح عند الأصولیین  15قال صدْر الشریعة الأصغر:

 16«.لِذلك متقابلین تماماً كالمنطوق والمفهوا والمطلق والمقید والعااّ والخاصّ ونحوها

  طلب الرابع :أركان الترجیح وشروطهالم

  أركان الترجیح -أوّلاً 

دّ مِن وجودها بَعْد أنْ وقفنا فیما تقدَّا على تعریف الترجیح عند الأصرررولیین فإنه یمكن على ضررروء التعریف الراجح اسرررتخراج أركان الترجیح التی لا بُ 

  .. لِتحققه ، ولا یتمّ الترجیح بتخلف واحد منها

ح بیَنَهُمَا ، وهُمَا : الراجح والمرجوح ، أی الدلیلان المتعارضان , ویلزا فالترجیح لا  ح -كذلك  -بُدّ فیه مِن طرفین مرجَّ  قائم بعملیة الترجیح : وهو المرجِّ

  . ثُمّ لا بُدّ مِن اختصاص أحد الدلیلین بقوة لیست فی الدلیل الآخَر .

  : لاثةمحصورة فی ث -عندی  -ولِذَا فإنّ أركان الترجیح 

ح بیَنَهُمَا ) الراجح والمرجوح( الركن الأول :   . مرجَّ

ح به ، وهو ما اختص به أحد الدلیلین مِن قوة الركن الثانی :   . مرجَّ

ح ، وهو المجتهد الركن الثالث :   . مرجِّ

ح  لأنّ المرجِّ بار الترجیح ركناً رابعاً كما ذهب البعف : ففی النَّفْس منه شررررردء ؛  مّا اعت ح بیَن  -وهو المجتهد  -أ لا إذا رجَّ لا یعتبرَ ركناً فی الترجیح إ

 الدلیلین المتعارضین.

 

                                                           
 . بیروت: دارالفکر. ط : الأولی.247ق(.القاموس الفقهی.ص 1402.)سعدی، ابوحبیب عبدالله  10
د بن عبد الله الشوكاني الصنعاني الیماني رحمه الله تعالى مجتهِد فقیه مُحَدِّث أصوليّ   11 د بن عَلِيّ بن مُحَمَّ رضي  -زیْد هـ ، تفََقَّه على مذهب الإمام  ١١٧٢ قارئ مقرئ، وُلِد بصنعاء سَنةَ الشوكاني : هو مُحَمَّ

 .١٤٥،  ٣/١٤٤والفتح المبین  ٣/٩٥٣هـ . الأعلام  ١٢٥٠ تعالى بصنعاء سَنةَ ثمُّ اسْتقََلّ ولم یقَُلِّد وحارَب التقلید .. مِن مصنَّفاته : إرشاد الفحول ، نیَْل الأوطار ، تحفة الذاكرین . توُُفيِّ رحمه الله -الله عنه 
 .بیروت: دارالکتاب العربی. 1/138إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول  ق(.4151الشوکانی،محمد بن علی بن عبدالله.) 12
 ، بیروت ، دار الكتب العلمیة . 2/112ق(. أصول السرخسي 1414السرخسي ، شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سهل .)  13
 .162، ص 3ي ) كنز الوصول إلى معرفة الأصول ( ، كراتشي: مطبعة جاوید بریس . ج(. أصول البزدو1420البزدوي ،فخرالاسلام علی بن محمد البزدوی الحنفی.)  14
 تعالى في ته : كتاب الوقایة ، التوض..یح والتنقیح . توُُفيِّ رحمه اللهص..دْر الش..ریعة الأص..غر : هو عبد الله بن مس..عود بن تاج الش..ریعة رحمه الله تعالى ، الإمام الحنفيّ الفقیه الأص..ولي الجدلي .. مِن مص..نفا 15

 .١٠٩والفوائد البهیةّ / ٢/١٦١هـ . الفتح المبین  ٧٤٧شرع آباد ببخارى سَنةَ 
 ، پشاور: المکتبة الحقانیة.217. ص: 2ق(.التوضیح والتنقیح، ج 1429صدرالشریعة،عبدالله بن مسعود.)  16
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  :شروط الترجیح -ثانیاً 

  : فیما یلی -منها  مما وقفتُ علیه -لقد اشترط الأصولیون شروطاً لِلترجیح ، حصرتُها 

  . أنْ یكون بیَن الأدلة الشرط الأول :

  ی بیَن الأدلة ، ولكن محلّ النزاع بیَن الأصولیین هو جریانه فی الدعاوى والمذاهبمما لا شكّ فیه أنّ الترجیح یجر 

ح رحمه  . أنّ الدعاوى لا یدخلها الترجیح ، وانبنى علیه أنّه لا یجری فی المذاهب ؛ لأنّها دعاوى مح ة تحتاج إلى دلیل -رحمه الله  -وذكر الزركشد  ورجَّ

  . ح باعتبار أصولها ونوادرها وبیانها ؛ فإنّ بع ها قد یكون أرجح مِن بعف ، ولِذلك جرى الترجیح فی البیناتالله تعالى دخول المذاهب فی الترجی

  17كما اختلفوا فی جریان الترجیح فی العقائد.

  . تحقق التعارض بیَن الأدلة الشرط الثانی :

وینبنی على ذلك أنّه لا ترجیح بیَن الأدلة غَیر المتعارضررة أو المتماثلة ، وكذلك لا لا یكفی فی الترجیح وجود الأدلة ، بل لا بُدّ مِن تقابلها وتعارضررها ، 

  . ترجیح بیَن القطعیات ؛ لأنّها تفید علماً یقیناً ، ولا بیَن قطعی وظنِّی ؛ لأنّ القطعی أقوى مِن الإنی

  . أنْ یقوا دلیل على الترجیح الشرط الثالث :

أصرررولیین ، لكن الفقهاء یخالفونهم فیه ؛ لأنّهم اشرررترطوا عدا إمكان العمل بِكُلّ واحد مِن الدلیلین المتعارضرررین وهذا شررررط على طریقة كثیر مِن ال

  . فإنْ أمكن العمل بواحد منهما امتنع الترجیح

  18الترا والتعطیل.وكذلك یمتنع الترجیح إذا عملنا بِكُلّ واحد مِن الدلیلین جمعاً بیَنَهُمَا ، ولا شك أنّ الإعمال أَوْلَى مِن 

ح به الشرط الرابع   . : وجود مزیة فی الدلیل الراجح ) المرجَّ

ته ، ویصررررربح مَن تحققت فیه دلیلاً راجحاً والثانی مرج ا أحد الدلیلین المتعارضرررررین على الآخَر فتثقل كفَّ والراجح  . وحاً هذه المزیة هی التی بها یقدَّ

  . أقوى مِن الوصف ، ولِذَا كان جدیراً بذاته بالترجیحعندی : ما علیه الجمهور ؛ لأنّ المستقلّ 

  . أنْ لا یمكن العمل بِكُلّ واحد منهما الشرط الخامس :

 لدلیل الثانی ، فإنْ أمكن العمل بِكُلّ واحد منهما ولو مِن وجْه كان العمل به أَوْلَى مِن الترجیح الذی فیه تقدیم الراجح على المرجوح وفیه ترْا لِ 

  . ل أَوْلَى مِن الإهمالوالإعما

  . أنْ لا یعلم تأخر أحدهما الشرط السادس :

  . عارُض بیَنَهُمَا حینئذٍ فإنْ علِم تاریخ كُلّ مِن الدلیلین المتعارضین وكان أحدهما متقدماً والآخَر متأخراً كان المتقدا منسوخاً والمتأخر ناسخاً ، ولا تَ 

  . الثبوت : أنْ یتساوى الدلیلان فی الشرط السابع

  . ومِن ثَمّ فلا ترجیح بیَن الكتاب وخبر الواحد ؛ لأنّه لا تَعارُض بیَنَهُمَا

  . التساوی فی القوة الشرط الثامن :

ا اتفاقاً  نَّة المتواترة تقدَّ ة الآحاد ؛ لأنّ السُّ نَّة المتواترة وسُنَّ   .فلا ترجیح بیَن السُّ

  . ن فی الحُكْم مع اتحاد الوقت والمحلّ والجهةاتفاق الدلیلین المتعارضی الشرط التاسع :

عارُض بیَن النهی عن البیع  لاً  -فلا تَ نّه مبنی  -مث لأ باب أَوْلَى ؛  به فی غیره ، وإذا انتفى التعارض فكذلك الترجیح مِن  لإذن  فی وقْت النداء مع ا

  19علیه.

 والترجیح المبحث الثانی : أثر التلقی بالقبول فی صحة الحدیث

لمجتهدین لهو دلیلٌ إن هناا مَبدأً هاماً لدى الحنفیة بشأن قبول الحدیث وهو : أن الحدیث الذی تُلُقِّی بالقبول العاا بین الصحابة والتابعین والأئمة ا

أهل العلم بسبب التلقی بالقبول وإن ، فَتَنَالُ بعفُ الروایاتِ قبولاً لدى ” التلقی بالقبول ” على صحته وقبوله واعتباره ، وقد عبَّرَ عنه أهل العلم برررر 

فقد رُوِی عن كانت ضعیفة من ناحیة السند ، وإن كانت صحیحةً أو حسنةً فتزداد استناداً واعتباراً ، بل تَدخل فی درجة التواتر عند بعف المحققین ، 

                                                           
 . عمان: دارالفتح للدراسات والنشر.الطبعة الأولی.125ق(.المدخل المفصل الی الفقه الحنفی.ص 1438ابوالحاج، صلاح محمد.)  17
 .بیروت: دارالکتاب العربی.128ق(.التعارض بین الأدلة الشرعیة.ص 1423عزیزالبرزنجی،عبداللطیف عبدالله.)  18
 .بیروت: دارالکتاب العربی.128.ص 2تعارض بین الأدلة الشرعیة.ج،ق(.ال1423عزیزالبرزنجی،عبداللطیف عبدالله.) 19
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طَلاَقُ الأْمََةِ »قال:  –صرررلى الله علیه وسرررلم  –الله  أن رسرررول –رضرررد الله تعالى عنه  –وعبد الله بن عمر  –رضرررد الله تعالى عنها  –السررریدة عائشرررة 

 . 20«تَطْلِیقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَیضَتَانِ 

وإن كان ورودُه من طریق الآحاد فصار فی ” ا ( متحدثاً عن هذا الحدیث : 981هررر 370وقد كتب الإماا أبوبكر الجصاص الرا ی  أحمد بن على ) ت :  

اه  21”الناسُ بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا فی معنى المتواتر لما بیناه فی مواضع  حیز التواتر ؛ لأن ما تلقَّ

 22” .بل الحدیثُ إذا تلقته الأمةُ بالقبول فهو عندنا فی معنى التواتر ” ا ( : 1974هر 1394وتُدَبِّجُ یراعةُ الشیخ ظفر أحمد العثمانی ) 

ة بسررببِ التلقی بالقبول ، وإن كانت ضررعیفةً من ناحیة السررند . ویكتب العلامة ابن الهماا محمد بن عبد وهكذا عُلِمَ أن الروایاتِ تَحتلُّ مكانةَ الصررح

ح الحدیثَ أی اً ” التی تقدا ذكرها :  –رضد الله تعالى عنهما  –ا ( عن روایة السیدة عائشة وعبد الله بن عمر 1457هرررررر 861الواحد ) ت :  ومما یصحِّ

 23”.عملُ العلماء على وفقه 

 24”وكذا إذا تلقت الأمةُ ال عیفَ بالقبول یعمل به على الصحیح ” ا ( : 1886هر 1304ویكتب الشیخ عبد الحی الفرنجی محلی اللكنوی ) ت : 

لَ لخبر الواحد التلقی بالقبول فیعمَلُ عندهم  اً ، أی رررویرَدُّ خبرُ الواحد فی مقابلة القیاس عند بعف العلماء فی صرررور مخصررروصرررة ، ولكن إن حَصرررَ

وما خالف القیاسَ ، : ”  –رحمه الله تعالى  –هررررررر ( 490یكتب العلامة السرخسد ، شمس الدین أبو بكر محمد بن أبی سهل الخزرجی الأنصاری ) ت : 

 25”فإن تلقته الأمةُ بالقبول فهو معمول به 

” الخبر المشرررررهور ” بین الحدیث المتواتر وخبر الواحد ، ألا وهو : لقد تَمَّت مراعاةُ هذا المبدأ بكثرة عند الحنفیة ، ولو فكرنا فی قسرررررم ثالث للحدیث 

ا ( بتعریف 1089هررررررر 482لوجدنا أنه یعتمِدُ على هذا المبدأ فیما یغلِبُ على الإن ، فقد قاا فخرُ الإسلاا البزدوی أبو الحسن علی بن محمد ) ت : 

 : الخبر المشهور بما یلی

مُ تواطُؤُهم على الكذب ، وهم القرن الثانی بعد الصررحابة  المشررهور ما كان من الآحاد فی الأصررل ” رضررد الله  –، ثم انتشررر فصررار ینقله قوا لا یتَوَهَّ

 26ومَن بعدهم . –عنهم 

شررار العلامة . وقد أفكأنَّ الخبر المشررهور هو الذی تُلُقِّی بالقبول العاا فی عهد التابعین وأتباع التابعین ، وإن كان مِن قبیل الآحاد فی عهد الصررحابة 

ا ( إلیه ، حیث یكتب متحدثاً عن وجوه صحةِ الزیادة على كتاب الله عن 1310هررر 710النسفی أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفی ) ت : 

 27”.لأن الأمة تلقته بالقبول ، واتفاقهم على القبول لا یكون إلا بِجَامِعٍ جَمَعَهم على ذلك ” طریق الخبر المشهور : 

التخصررررریص مع أنه لا یجو  تخصررررریصُ العاا وتقیید المطلق من كتاب الله تعالى بخبر الواحد عند الحنفیة ، ولكنَّ هناا روایاتٍ عدةً قاا الحنفیة ب

 28”. القاتل لا یرث: ”  –صلى الله علیه وسلم  –قول النبی  :والتقیید عن طریقها ، مثلاً 

مَ یقِیدُ الأْبََ مِنْ ابنْهِِ وَلاَ یقِیدُ الاِبنَْ مِنْ أبَِیهِ عَنْ سُرَاقَةَ بنِْ مَالِكِ قَالَ:  هُ عَلَیهِ وَسَلَّ هِ صَلَّى اللَّ  29”.کاَنَ رسَُولَ اللَّ

  30؛”  «لَیسَ فِی مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى یحُولَ عَلَیهِ الْحَوْلُ » :  –صلى الله علیه وسلم  –قوله 

لت درجةً خاصةً من الاستناد والاعتبار لأجل التلقی بالقبول لأن هذه الروایات ومثلَها من أخبار الآحاد وبما أن استعمال الدرایة أكثر عند الحنفیة . حَصَّ

ى الفقهاء بشررررررأن التحقیق والتنقیح فی الحدیث ، ولذا كان اسرررررتمدادهم من هذه القاعدة كثیراً ، ولكن لا ینبغی أن یفهَمَ منه أنه لا عِبرةَ بها لد

هرررررر ( من بین الفقهاء المالكیة متحدثاً عن  463رینَ ، فقد كتب العلامة ابنُ عبد البر أبو عمر یوسف بن عبد الله القرطبی ) المتوفى : والمحدثین  الآخَ 

هُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيتَْتُهُ ” الحدیث :  وهُ بالقبول له والعمل ب –أی الحدیث  –هو ”  31 هُوَ الطَّ  .32”ه عندی صحیح ؛ لأن العلماء تَلَقَّ

ى بالقبول والعمل الذی هو أقوى من الإسررناد المنفرد ” : ” الاسررتذكار ” وقال فی   وقال ابن عبد 33”.وهذا یدُلُّكَ على أنه حدیث صررحیح المعنى یتَلَقَّ

لناس على معناه ما یغنیِ . وإجماعُ ا34”الدینار أربعة وعشررررون قیراطاً : ”  –صرررلى الله علیه وسرررلم  –وهو یبحث عن قول النبی ” التمهید ” البر فی 

 35”.عن الإسناد فیه 

                                                           
 134(. ریاض: بیت الافکارالدولیه. ص 2189. رقم الحدیث) 5م(. سنن ابی داود.ج 1999ابوداود ، سلیمان بن اشعث السجستانی .)  20
 .2/83هـ ، تحقیق : محمد الصادق قمحاوي ،ج 1405یاء التراث العربي ، ( ، أحكام القرآن. بیروت ، دار إح1423الجصاص الرازی)الجصاص، احمد بن علی ابوبکر  21
 .62(. قواعد في علوم الحدیث.کراتشی: إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة ، تحقیق : عبد الفتاح أبوغدة .ص 1421ظفرأحمد العثماني التهانوی) العثمانی، 22
 . 3/493(. فتح القدیر،بیروت: دارالفکر. 1420)ابن الهمام ، کمال الدین محمد عبدالواحد ابن الهمام،23
 . 51ش(. الأجوبة الفاضلة ، بیروت: دارالبشائر. ص 1994ابوالبرکات عبدالحی اللكنوي ،) 24
 ، بیروت ، دار الكتب العلمیة . 1، ط :  1/341ق(. أصول السرخسي 1414السرخسي ، شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسی.)  25
 .152(. أصول البزدوي ) كنز الوصول إلى معرفة الأصول ( ، كراتشي ، مطبعة جاوید بریس . ص 1420البزدوي ،فخرالاسلام علی بن محمد البزدوی الحنفی.)  26
 . 2/13( ، المنار مع كشف الأسرار بیروت ، دار الكتب العلمیة ، 1415النسفی، عبدالله احمد بن محمود النسفي الحنفی.)  27
 ، وإسناده صحیح . 2109(.جامع الترمذی ، بیروت: دارالفکر. رقم 1418الترمذی، ابوعیسی محمد بن عیسی .)  28
 ، بإسناد فیه مقال.  1399(.جامع الترمذی ، بیروت: دارالفکر. رقم 1418الترمذی، ابوعیسی محمد بن عیسی .)  29
 .1573وت: دارالفکر ، رقم (. سنن ابی ابی داود. بیر1421السجستانی، سلیمان بن اشعث.)  30
 . حدیث صحیح. 59(. السنن.)المجتبی(. بیروت: دارالفکر. رقم 1423النسائي ،احمد بن شعیب النسائی.)   31
 . 192 – 16/218ق(.التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید،الریاض: مکتبة الریاض.ص 1420ابنُ عبد البر أبو عمر یوسف بن عبد الله القرطبي ،)  32
 . 1/159محمد علي معوض ،  –م(. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار.بیروت ، دار الكتب العلمیة ، تحقیق : سالم محمد عطا 2000ابنُ عبد البر أبو عمر یوسف بن عبد الله القرطبي ،)  33
 .219ص 16(. التمهید.ج1420القرطبی،)  34
 .160. ص 1ابن عبدالبر، الإستذکار، ج  35
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تُعرفَُ صررحةُ الحدیثِ إذا ” ا ( : 1027هررررررر 418وقال الإماا العلامة الأسررتاذ ، أبو إسررحاق ، إبراهیم بن محمد الإسررفرایینی الأصررولی الشررافعی ) ت : 

 36”.اشتَهَرَ عند أئمة الحدیث بغیر نَكیرٍ منهم 

” هرررررررر( فی شرررح الأربعین النوویة : 1106نن برهان الدین أبو إسررحاق إبراهیم بن مرعی الشرربرخیتی المالكی ) ت : وقال الإماا العلامة الفقیه المتف

اهُ الناسُ بالقبول ، فإن كان ذلك تعین وصررررار حجةً یعمل به فی الأحكاا وغی رها ، كما قال ومحلُ كونِه لا یعمَلُ بال ررررعیف فی الأحكاا مالم یكن تلقَّ

 37”.الشافعی 

” ا ( مِن بین الفقهاء الشوافع ، حیث یقول : 1497هر 902كتب بإی اح تاا العلامةُ السخاوی شمس الدین أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن ) ت : وقد 

رحمه  –الشافعی  لوكذا إذا تلقت الأمة ال عیفَ بالقبول یعمَلُ به على الصحیح حتى إنه ینزِلُ منزلةَ المتواتر فی أنه ینسَخُ المَقطوعُ به . ولهذا قا

 38”.إنه لا یثبِتُه أهلُ الحدیث ، ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً لآیة الوصیة له ” لا وصیة لوارثٍ ” فی حدیث :  –الله 

شرح نإم الدرر ” ا ( فی 1505هررر 911 –ا 1445هررر 849وتُدبِّجُ یراعةُ العلامة السیوطی ، عبد الرحمن بن كمال الدین أبی بكر بن محمد الخ یری ) 

اه العلماءُ بالقبول وإن لم یكن له إسنادٌ صحیح ، . . . . أو اشتهر عند الأئمة من غیر نكیر ”: ” المسمى بالبحر الذی َ خَرَ   39”.المقبولُ : ما تلقَّ

حَ غیرُ واحدٍ بأن مِن دلیلِ صررحة الحدیث قولَ و” : ” التعقبات على الموضرروعات ” فی كتابه :  –رحمه الله تعالى  –وقال العلامة السرریوطی  قد صرررَّ

 40”أهلِ العلم به ، وإن لم یكن له إسناد یعتمد على مثله 

یعنی الحافظ  ین الدین  –ومن جملة صررفات القبول التی لم یتعرض لها شرریخنا ” : ” الإفصرراح على نكت ابن الصررلاح ” ویكتب الحافظ ابن حجر فی 

ح بذلك جماعة من أئمة    الأصول أن یتفق العلم –العراقی   41”اءُ على العمل بمدلولِ حدیثٍ ، فإنه یقبل حتى یجب العمل به، وقد صرَّ

وإلیه ذهب بعف أصحاب الشافعی فقد ذكر فی القواطع ” هررر ( : 730وقال العلامة عبد العزیز بن أحمد بن محمد ، علاء الدین البخاری ) المتوفى : 

 42”الأمة بالقبول یقطَعُ بِصدقِه : خبر الواحد الذی تلقته 

ا ( متحدثاً عن روایة 1350هرررررررر 751ویقول تَرجمانٌ شررهیرٌ للفقه الحنبلی الإماا الحافظ ابن القیم أبو عبد الله شررمس الدین محمد بن أبی بكر ) ت : 

 43”.أعصار من غیرِ إنكارٍ كافٍ فی العمل به فهذا الحدیث وإن لم یثبت فاتصالُ العمل به فی سائر الأمصار وال” : ” الروح ” ضعیفة فی كتابه 

وهكذا خبرُ الواحد إذا تلقته الأمةُ بالقبول ” هررررررر ( : 1250ویقول عالم بصیرٌ مِن مدرسة فكریة سلفیةٍ العلامةُ الشوكانی محمد بن علی ) المتوفى : 

 44”.فكانوا بین عامل به ومتأول له 

ِ حُ من كلاا الشوكانی  لون ذلك الحدیثَ ” التلقی بالقبول ” أن  –ى رحمه الله تعال –ویتَّ لا یعنی أن یعمَلَ بذلك الحدیثِ جمیعُ الناسِ ، بل الذین یتأوَّ

 . ” بین عامل به ومتأول له: ”  –رحمه الله تعالى  –، هم فی الحقیقة داخلون فی الذین یقبلون ذلك الحدیث ، كما یبدو من عبارة الشوكانی 

اب التی تَمنح الحدیثَ ال رعیف درجةَ الاعتبار ، ویكون موجباً للزیادة فی صرحة الأحادیث الصرحیحة وقوتها ، وهذا أصرل فالتلقی بالقبول من الأسرب

مونه ، وما ذاا إلا عبارةً عن ” تعامل أهل المدینة ” متفق علیه ، ولكن اسرررتعمله الحنفیة والمالكیةُ اسرررتعمالاً كثیراً . والمالكیة یعیرونَ  أهمیةً ، ویقدِّ

ةَ التی یحتلها  اسرررتعمال هذا الأصرررل . بل لو فكَّرنا لوجدنا أن التلقی بالقبول مِن قِبلِ الأمة هو الذی جعل أحادیث البخاری ومسرررلم مقبولةً ، والمكان

ساویة ، ولا یمكن الانتقادُ علیهما سانیدهما مت ستناد ، لیست لأجل أن جمیع أ ، فإنه لا یخفَى على  البخاری ومسلم فی الحدیث من حیث الاعتبار والا

هِمُوا بالتشرریع ، والرواةُ الذین نسرربوا إلى النصررب والفرق الباطلة عَدَدُهم لا بأس ب ه ، حیث كتب العلامة أهل العلم أن أكثر من مأة راو من البخاری اُتُّ

حْمَنِ ) ت  ینِ عَبْدِ الرَّ ” ، وعلله بر ” الْعِلْمُ الْیقِینِی النَّإَریِ وَاقِعٌ بِروایة الشیخین ” ا ( : 1245هر 643: ابن الصلاح أبُو عَمْروٍ عُثْمَانُ ابنُْ المُفْتِی صَلاحَِ الدِّ

ةُ بِالْقَبُولِ  تْهُ الأُمَّ مَا تَلَقَّ  45”. وَإنَِّ

المحدث  الیمانی ، حسین بن والجدیر بالذكر هنا أنَّ الإشاراتِ المتفرقةَ وإن وقعت حول هذا الموضوع فی كتبِ أصولِ الحدیثِ والفقه ، ولكن كتابَ 

لا یوجد له نإیر بشأن هذه المسألة . وقد ” التحفة المرضیة فی حل بعف المشكلات الحدیثیة ” هررر ( ،    1327 – 1245محسن بن محمد الأنصاری ) 

مَیعِی بالریاض . وقد تمَّت فی ه ذه الرسرررالة فی الحقیقة الإجابةُ عن طُبِعَ مع المعجم الصرررغیر للطبرانی ، وطبع فی رسرررالة مسرررتقلة من دار الصرررُّ

فُ تلك الروایةَ ، فكیف ” العملُ على هذا الحدیث عند أهل العلم ” ا ( : 892هررر    279قول الإماا الترمذی محمد بن عیسى بن سَوْرة )  ، مع أنه ی عِّ

لَ كذلك المحدث الشهیر والمحقق الشیخ عبد الفتاح أبوغدة ” الأجوبة الفاضلة ” ا ( فی آخر 1997هررررررر 1417) ت :  یعمَلُ بها مع ضعفها ؟ وقد سجَّ

 . تحقیقاتِه التی تُزیل الأوهااَ ، وتَفتح الأعینَ ، وتَستحِقُّ أن تُطَالَعَ 

                                                           
 ، الریاض : مكتبة الریاض الحدیثة . 1/67ق( ، تدریب الراوي 1429السیوطی،عبدالرحمن بن ابی بکر)  36
 ق(،الفتوحات الوهبیة في شرح الاربعین النوویة ، الریاض :دار الصمیعي ، تحقیق : راشد الغفیلي .1429الشبرخیتي المالكي ، برهان الدین أبو إسحاق إبراهیم بن مرعی. )  37
 ، بیروت : دار الكتب العلمیة . 1، ط :  289 – 1/288ق(.فتح المغیث، صص 1403اوي ، شمس الدین محمد بن عبد الرحمن)السخ  38
 ، بیروت : دار البشائر. 229م(، الأجوبة الفاضلة ، ص 1994الفرنجي محلي اللكنوي ، ابوالبرکات عبدالحی .)  39
، مصر: دار مكة المكرمة ، ت : أ . د . عبد الله  1، ط :  12ت السیوطي على موضوعات ابن الجوزي أو النكت البدیعات على الموضوعات ، ص ق(. تعقبا1425السیوطي ،عبدالرحمن بن ابی بکر.)  40

 شعبان .
: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإس.لامیة ، تحقیق : ربیع بن  ، المدینة المنورة 1، ط :  1/494هـ........ ( ، النكت على كتاب ابن الص.لاح 852ق(، ) المتوفى : 1404ابن حجر العس.قلاني، احمد بن علی.)  41

 هادي عمیر المدخلي .
ر ، بیروت: دار الكتب العلمیة ، تحقیق : عبد الله محمود محمد عم 1، ط :  2/534ق(، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ، 1418البخاري ، عبد العزیز بن أحمد بن محمد ، علاء الدین،)  42
. 

 ، بیروت: دار الكتب العلمیة . 13م(. الروح ، ص 1975ابن قیم الجوزیة ، أبو عبد الله شمس الدین محمد بن أبی بكر.)  43
 و عنایة.، بیروت : دار الكتاب العربي، تحقیق : الشیخ أحمد عز 1، ط :  1/138ق(، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول 1419الشوكاني ، محمد بن علی،)  44
حْمَنِ.)_  45  ، تحقیق : نور الدین عتر.1،    بیروت : دار الفكر ،  28ق(، معرفة أنواع علوم الحدیث ،)مقدمة ابن الصلاح(، ص 1406ابن الصلاح ، أبوُ عَمْرٍو عُثمَْانُ ابْنُ المُفْتیِ صَلاَحِ الدِّینِ عَبْدِ الرَّ
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شیرَ إلى ب شأن قبول الأحادیث وردها عند الحنفیة . ولكن یجدُرُ بی هنا أن أ صة ب ائن عف القر فهذه هی بعفُ جوانبَ هامةٍ تَمَّت مراعاتُها بصفة خا

رضة بعِ ها والشواهد وأصول الدرایة الأخرى التی استفاد منها الحنفیةُ بشأن الحكم بال عفِ والصحةِ على متن الحدیث ، أو ترجیحِ الروایات المتعا

 . على بعف

 المبحث الثالث:أهمیة وجهة نظر الصحابة فی الترجیح

ها شرراهدة عدل على من رواة ا –رضرروان الله تعالى علیهم أجمعین  –بما أن الصررحابة  لحدیث الأولین ، وكلهم عدول ثقات ، والأحادیث النبویةُ نفسررُ

 : عدالتهم وثقتهم ، ولذا یحتلُّ الموقفُ الذی اختاره الصحابةُ بشأن حدیثٍ أهمیةً خاصةً ، فلذلك

دلیل  –بلغةِ العلامة السرخسد  –لك الحدیث أحد ، فذاا إن حدیثاً ما إذا كان یتعلَّقُ بق یةٍ اختلفت الآراءُ بخصوصها فی عهد الصحابة ، ولم یحتجَّ بذ

 .46على أن فی ذلك الحدیث خللاً و یغاً ، أو سهواً ممن رواه بعدهم ، أو هو منسوخ

”  47م بالحدیث :منهفمثلاً : وقع الاختلاف فی عهد الصحابة بشأن أنَّ الأمََةَ التی تكون تحت عصمة الحر ، فطلاقها ثلاث أو اثنان ؟ ولكن لم یحتجَّ أحد 

  48” الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

ابتغوا : ”  49وكذا اختلفت الآراءُ بین الصحابة بخصوص ق یةِ وجوبِ الزكاة فی مال الصبیان ، ولكن لم ینقَل عن أحدٍ من الصحابة الاحتجاجُ بالحدیث

  .أحادیثُ مؤولةً عند الحنفیة، ولذا تُعتَبرَُ هذه ال 50” فی أموال الیتامى خیراً كیلا تأكلَها الصدقةُ 

، فقد رُوِی مع الجلدِ  إذا لم یعمَل بروایةٍ فی عهد الصحابة ، أو تُركَِت عَلَناً وجهراً ، فهذا أی اً دلیل على أن المفهوا الإاهر لهذا الحدیث غیر مطلوب

لا أغرّبُِ أحدا فی فی خلفیة حادثة مخصرررروصررررة :  –نه رضررررد الله تعالى ع –، ولكن قال عمر   51التغریبُ فی عقوبة الزنى فی الأحادیث الصررررحیحة

 (.52«.)المستقبل ، ولا أنفی بعدها أبدًا

 : ولذا اختار الحنفیة وجهة النإر التالیةَ بدلاً من العمل بإاهر هذا الحدیث 

ضٌ إلى الح  . اكم والقاضدإن التغریب لیس جزءاً من حد الزنى ، بل هو من بابِ السیاسة الشرعیة والتعزیر ، وذلك مفوَّ

م عمر  أراضرررد العراقِ بمناسررربةِ فتحِ العراق ، ولذا یرىَ الحنفیةُ أن  –رضرررد الله تعالى  –وكذلك كان عند الصرررحابة مثالُ فتحِ خیبر ، ومع ذلك لم یقَسرررِّ

 . الحكومة یحِقُّ لها أن تحكُمَ فی الأراضد المفتوحة حسبَ المصالح

لروایة ، كذلك إذا رَوَى الصحابی روایةً تكون واضحةً من حیث معناها ومحملها ومصداقها ، ومع ذلك یكون عملُ ذلك الصحابی أو فتواه خلافَ تلك ا

إذا وَلَغَ الكلب ” جاء فیه : حدیثاً ” سؤرالكلب ” بشأن  –رضد الله تعالى عنه  –فَتُعتَبرَُ مثلُ هذه الروایة غیر مقبولة لدى الحنفیة ، فمثلاً روى أبوهریرة 

 . 53«فی الإناء فاغسلوه سبع مرات ، وعفروه الثامنة فی التراب

  . فجعل الحنفیة هذا الحدیث أصلاً ، وحملوا روایة التسبیع على الاستحباب54ولكن فتواه تأمر بالغسل ثلاث مرات  

. ولكن رُوِی من عادته 55كان یوترُِ على راحلته –صلى الله علیه وسلم –النبی  أن –رضد الله تعالى عنهما  –وروى الترمذی كذلك عن عبد الله بن عمر 

. فَعَمِلَ الحنفیةُ بهذا ، وحملوا الوتر على الراحلة على صررررلاة التهجد ؛ لأن لفظ الوتر اسررررتُعمِلَ فی  56أنه كان إذا أراد أن یوتر نزل فأوتر على الأرض 

 . الأحادیث بمعنى التهجد كذلك

شة وكذا روی ع سیدة عائ لا ” قال :  –صلى الله علیه وسلم  –أن الولی لا ا لإنكاح المرأة ، حیث قالت : إن رسول الله  –رضد الله تعالى عنها  –ن ال

غائب ،  وجت ابنةَ أخیها حفصررةَ بنتَ عبدِ الرحمن مِن المنذر بن الزبیر وهو  –رضررد الله تعالى عنها  –. ولكن عائشررة 57”نكاح إلا بولی وشرراهدی عدل 

 . ولذا یرى الحنفیةُ أن ولایةَ الأولیاء على البنات البالغات ولایةُ استحبابٍ وندبٍ ، ولیست ولایةَ الإجبار

                                                           
 .1/369السرخسي ، أصول السرخسي   46
، عن  9679، ح  337، ص  9كقوله ، والطبراني في المعجم الكبیر ، ج  –رض..ي الله عنه  –، عن زید بن ثابت  1329، وس..عید بن منص..ور في س..ننه ، رقم  14940هقي في الكبرى ، رقم أخرجه البی 47

 رضي الله تعالى عنه. –عبد الله 
 (.بیروت: دارالکتاب العربی.14940الحدیث) . رقم347. ص :4ق(.السنن الکبری، جز1427بیهقی،ابوبکر احمد الحسین.)  48
، بلفظ :  1996رض..ي الله عنه ، والدارقطني في س..ننه ، رقم  –، عن عمر بن الخطاب ” اتَّجِروا في أموال الیتامى ، لا تأكلها الص..دقة ” ، فذكره ، بلاغاً ، بلفظ :  589، رقم ” الموطأ ” أخرجه مالك في   49
دَقةَُ ابْتغَوُا بأِمَْوَالِ الْ ”  ، وقال : وقد رویناه من أوجه عن عمر  10764، ورقم  –رض..ي الله عنه  –، وقال : هذا إس..ناد ص..حیح وله ش..واهد عن عمر  7132، والبیهقي في الكبرى ، رقم ” یتَاَمَى لاَ تأَكُْلهَُا الص..َّ

 ، عن عبد الله بن عمرو ، بلفظ : احفظوا الیتامى في أموالهم لا تأكلها الصدقة والزكاة . 263وس ، رقم ، والدیلمي في مسند الفرد –صلى الله علیه وسلم  –وروي من وجه آخر مرسلاً عن النبي 
 (. بیروت: دارالفکر.589ق(. الموطا.رقم الحدیث)1429الأصبحی، الامام مالک بن أنس.) 50
، بیروت ، دار الفكر ، تحقیق :  4415ء التراث العربي ، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي ، وأبو داود ، رقم ، بیروت ، دار إحیا 1690ق(.صحیح للمسلم، رقم 1412النیسابوری، مسلم بن الحجاح .)  51

 محمد محیي الدین عبد الحمید .
 حبیب الرحمن الأعظمي.هـ ، تحقیق : 1403، بیروت ، المكتب الإسلامي ،  2، ط :  13320ق(.المجتبی من السنن.رقم 1423النسائی ، ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب.)  52

، ویقوي جماعة من أهل العلم روایة سعید بن المسیب عن عمر ،  –رضي الله عنه  –عبدالفتاح أبو غدة ، هذا الأثر رجاله    ثقات ، إلا أن فیه انقطاعاً ؛ لأن الجمهور على أن ابن المسیب لم یسمع من عمر 
ِ بْنِ عُمَرَ :  7/314” )المصنف ” ورواه عبد الرزاق الصعناني في .  –رضي الله عنه  –له اختصاص بقضاء عمر  وقد ولد في آخر خلافته ولما كبر اهتم بأقضیته فكان أنََّ ” ( عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللََّّ

بَ فيِ الْخَمْرِ إِلىَ خَیْبرََ ، فلَحَِقَ بهِِرَقْلَ قاَلَ  بُ مُسْلِمًا بعَْدَهُ أبََدًا أبَاَ بكَْرِ بْنَ أمَُیَّةَ بْنِ خَلفٍَ غُرِّ رَ . فقَاَلَ  عُمَرُ : لا أغَُرِّ هـ ، تحقیق : حبیب 1403، بیروت ، المكتب الإسلامي ،  2، ط :  13320، رقم ”  : فتَنَصََّ
 مر .، وهذا إسناد ضعیف ، لوجود انقطاع فیه ، فابن جریج لم یدرك زمن عبد الله بن ع 11الرحمن الأعظمي ، عدد الأجزاء : 

 ، باب حكم ولوغ الكلب ، ترقیم وتحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي . 280أخرجه مسلم ، رقم   53
 لحق.محمد سید جاد ا –، بیروت ، عالم الكتب ، تحقیق : محمد زهري النجار  1، باَبُ سُؤْرِ الْكَلْبِ ، ط :  74ق(. في شرح معاني الآثار ، رقم 1414الطحاوي،ابوجعفراحمد بن محمد.)  54
 ، وهو حدیث حسن صحیح . 472أخرجه الترمذي ، رقم  55
 هـ ، تحقیق : إبراهیم محمد العلي ، محمد عبد الله أبو صعلیك .1413، الأردن ، مكتبة المنار ،  1، ط :  91م ( ، مختصر كتاب الوتر ، ص :  1442هـ/845المقریزي ، أحمد بن علي ) ت :  56
 ، بیروت: دارالکتب العلمیة. 4075ق(. صحیح ابن حبان ، رقم 1428بان.)ابن حبان، ابوحاتم محمد بن الح 57
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 : غیر أنه یسترعِی النظرَ والانتباهَ بهذا الخصوص أمران

خَفاءُهُ على بعف الناس خلافَ القیاس ، فهذا لا الأولُ : أن فتوى الصررحابی أو عمله یكون خلافَ حدیثٍ ، ولكنَّ ذلك الحدیثَ یتعلق بق رریة لا یكون 

لم یكن یرى أن الحائف یمكن لها أن تَدَعَ طوافَ الوداع ، أو رُوِی أن أبا  –رضرررد الله تعالى عنهما  –یمنع قَبُولَ ذلك الحدیث ، كما أن عبد الله بن عمر 

 . ة لا تنقف الوضوءَ كان یرىَ أن القهقهةَ فی الصلا –رضد الله تعالى عنه  –موسى الأشعری 

 58فهذه هی المسائل التی لا یترا فیها العمل بالحدیث بسبب عمل الصحابی ؛ لجوا  أن یكون ذلك خفی علیه.

روى  ، فالعبرةُ بما والثانی : أن الحدیث إذا احتملَ أكثرَ من معنى ، وعَینَ صحابی معنىً باجتهادهِ ، فلا یكون ذلك حجةً ؛ لأن أساسه اجتهاد ، لا النصُ 

 لا بما رأى ، فقد رُوِی بخصوصِ البیع والشراء :

حاصرررررلٌ للعاقدین بعد تماا الإیجاب والقبول ” خیار المجلس ” فالتفرق هنا : التفرق بالأبدان عند الجمهور ، و  59” المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا ”

ما لم یتِمَّ إظهارُ القبول بعد الإیجاب ، للموجِبِ حقُ ردِّ البیع ، مع أن عبد الله  كذلك . بینما المراد من هذا الحدیث التفرق بالأقوال عند الحنفیة ، أی

حمله على التفرق بالأبدان الذی حمله علیه الجمهور ، وبما أن ألفال الحدیث تحتمل كل واحد من هذینِ المعنیین ،  –رضررد الله تعالى عنه  –بن عمر 

 دون اجتهاد الراوی. ولذا تُرَاعى عند الحنفیة ألفالُ الحدیث

  المبحث الرابع: تأثیر فقه الراوی فی ترجیح الحدیث

تصدیقُه یشترط لدى الحنفیة لقبول خبر الآحاد حسبَ تصریحاتِ بعفِ كتبِ الأصول أن یكون رواتُه معروفین بالفقه مع كونهم ثقاتٍ ، ولكن یصعُبُ 

 فیها الحنفیةُ روایةَ الرواة الذین لم یكونوا معروفین بالفقه ، غیر أنه إذا كان هناا حدیثان بعد التفكیر فی مجتهدات الإماا ، فَكَم مِن مسرررررألةٍ أَخَذَ 

حُ بلا شررك الروایةَ التی رواها  وأف ررلُ مثالٍ له : النقاُ  ” . أصررحابُ الفقه ” متعارضرران ، وكلاهما صررحیحان من ناحیة السررند ، فالإماا أبوحنیفة یرجِّ

بمكة فی دار الحناطین حول مسألة رفع الیدین ، فقد راعى الإماا أبوحنیفة  –رحمهما الله تعالى  –حنیفة والإماا الأو اعی  الذی جَرىَ بین الإماا أبی

فقهَ الرواة ، ورجح سررند : حماد عن إبراهیم عن علقمة والأسررود عن عبدالله بن مسررعود على سررند : الزهری عن سررالم عن أبیه :  –رحمه الله تعالى  –

رحمه الله  – بن عمر ، واعتبر فقهَ الرواة أهمَّ مِن قلةِ الوسائط ، وقد كتب العلامة ابن الهماا محمد بن عبد الواحد السیواسد ثم الإسكندری عبد  الله

 60”ندنا فرجح بفقه الرواة كما رجح الأو اعی بعلو الإسناد ، وهو المذهب المنصور ع” ا ( بعد ذكر هذه المناقشة: 1457هر 861ت : )  –تعالى 

كذلك ، وقال احتجاجاً به : وترجح روایةُ عبد الله بن عباس ” تحریر الأصرررول ” وقد عدَّ العلامة ابن الهماا الترجیح بفقه الرواة من أسرررباب الترجیح فی 

 61على روایة أبی رافع فی مسألة نكاح المُحراِ.

بالحفظ بصرررفةٍ رئیسررریةٍ ، فلا یصرررح ترجیحُ الفقه على الحفظ فی روایة الحدیث ،  وقد انتقد بعف الناس على ذلك ، وقالوا : إنَّ روایةَ الحدیث تتعلق

ا مَن یحمِلُ فهماً ولكن مِن الحقائق التی لا تُجحَدُ أن معإمَ الروایات رُوِیت بالمعنى دون اللفظ ، ولا شررررركَّ أنه لا یقدِرُ على حفظُ معانی الحدیث إل

ا ( من أسباب الترجیح فی الجملة فقه الراوی ، حیث 1209هرررررر 606لإماا الرا ی فخر الدین محمد بن عمر ) ت ثاقباً ، وعقلاً ناضجاً ، ومن هنا یجعل ا

  62.إن تفقه الراوی مرجح بحال . . . . أحدها أن روایة الفقیه راجحة على روایة غیر الفقیه” یكتب : 

المروى باللفظ فلا ، والحق أنه یقع به الترجیح مطلقاً ؛ لأن الفقیه یمیز بین ما وقال قوا : هذا الترجیح إنما یعتبر فی خبرین مرویین بالمعنى ، أما 

لِعُ على یجو  وبین ما لا یجو  ، فإن حضرررر المجلسَ وسرررمع كلاماً لا یجو  إجراؤُه على ظاهره بَحَثَ عنه وسرررأل عن مقدمته وسرررببِ وروده فحینئذ یطَّ 

عالماً فإنه لا یمَیزُ بین ما یجو  وبین ما لا یجو  فینقُلُ القدرَ الذی سررمعه وربما یكون ذلك القدرُ وحده الأمر الذی یزول به الإشرركال .  أما من لم یكن 

 . سبباً لل لال

الأضعف  الوثوق باحترا وثانیها إذا كان أحدُهما أفقهَ من الآخر كانت روایة الأفقه راجحةً ؛ لأن الوثوق باحترا  الأفقه عن ذلك الاحتمال المذكور أتمَّ من 

 63”.منه 

ح روایةُ من كان فقیهاً على من ” : النوع الرابع ” هرررررر ( بسَدادِ وجهةِ النإر هذه ، فقال : 1250وقد شعر كذلك العلامة الشوكانی ) المتوفى :  أنها ترجَّ

 64”.لم یكن كذلك ؛ لأنه أعرف بمدلولات الألفال 

نَادیَنِ لآخرین بالإضررررافة إلى الحنفیة ، وقد اعترف كذلك بهذا المبدأ بعفُ أئمة الفقه والحدیث ا رَمٍ قَالَ : قَالَ لَنَا وَكِیعٌ : أیَ الإِســــْ فعن عَلِی بنِْ خَشــــْ

ورٍ عَنْ إبِرَْاهِی فْیانُ عَنْ مَنْصـــــُ هِ بن مســـــعود ، أَوْ ســـــُ هِ بن مســـــعود ُ فَقُلْنَا : مَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْ أَحَبُّ إلَِیكُمْ ؛ الأعَْمَشُ عَنْ أبَِی وَائلٍِ عَنْ عَبْدِ اللَّ دِ اللَّ

یخٌ ، وَ  یخٌ وَأبَُو وَائلٍِ یــَ هِ ، الأعَْمَشُ یــَ بْحَانَ اللَّ هِ فَقَالَ : یا ســُ ورٌ فَقِیهٌ ، وَإبِرَْاهِیمُ فَقِیهٌ ، وَعَلْقَمَةُ الأعَْمَشُ عَنْ أبَِی وَائلٍِ عَنْ عَبْدِ اللَّ فْیانُ فَقِیهٌ ، وَمَنْصــُ ســُ

  65” ثٌ یتَدَاوَلُهُ الْفُقَهَاءُ خَیرٌ مِنْ أنَْ یتَدَاوَلَهُ الشُّیوخُ فَقِیهٌ ، وَحَدِی

                                                           
 .2/8السرخسي ، أصول السرخسي   58
 . بیروت: دارالفکر. 2111ق(. الصحیح .المجرد المختصر.رقم 1429البخاري ، محمد بن اسماعیل البخاری.) 59
 ت ،  دار الفكر .، بیرو 1/311ق(. فتح القدیر 1411ابن الهمام ،محمد بن عبدالواحد.) 60
 ، بیروت ، دار الفكر. 167، ص  3هـ ( ، تیسیر التحریر ، ج : 972ق(. ) ت : 1419أمیر بادشاه ، محمد أمین)  61
 .445ص :  2فخرالدین الرازی، المحصول فی علم الأصول. ج 62
 ، 555 – 5/554،  2/454الرازي ، المحصول في علم الأصول فخرالدین   63
 .2/265الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول  الشوكاني ، إرشاد 64
،  2، الدكن ، حیدر آباد: دائرة المعارف العثمانیة ، ط :  15هـ ( ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ، ص 584الحازمي ، أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الهمداني ، زین الدین ) المتوفى:   65

 هـ .1359
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 المبحث الخامس: ترجیح الأحادیث المرسلة والضعیفة علی القیاس

راثَ الحدیثی من ناحیة أصررررول الروایة ، وقاموا لأجل ذلك بعملیةٍ فخمةٍ بخصرررروصِ تح یق الرجال ، لا قلا نغالی إذا قلنا : إن المحدثین كما اختبروا التُّ

ادَ بِمُحَاوَلاتِ الاختبار لمت نِ الحدیث التی قاا بها یوجد لها نإیر فی تاریخ الأدیان ، حتى اعترفَ بها  المسررتشرررقون ، فكذلك یعتَبرَُ من الجور أن لا یشررَ

شریعة ومقاصدها العامة ، وطب یعتِها ومذاقِها ، والخلفیةِ التاریخیةِ للواقعات الفقهاء وبالخصوصِ الفقهاءُ الأحنافُ فی ضوء كتابِ الله ، وأهدافِ ال

سُوها . ولكن مِن المُؤسِفِ أنه لم یتِمَّ  العدلُ مع هذا الجانب  والحوادث المرویة ، وأن لا تُستَحسَنَ الأصول والقواعد المتعلقة بدرایة الحدیث التی أسَّ

ارِ النإر وقلیلِ  عیهِم المَیمونِ هذا تاركین للحدیث ، من التحقیق بخصررررروصِ الحدیث ، بل جَعَلَ بعفُ قِصرررررَ ی الفهم الفقهاءَ الحنفیة بالنإر إلى سرررررَ

 . ومتبعین للرأی ، مع أنه ظلم لیسَ فوقَهُ ظلم تَمَّ تَبریرُهُ فی دنیا العلم

ویجدُرُ بی أن أشرریر إلى اختلافین مَبدئیِینِ وإن تمَّ النإرُ بِعینِ العدل فیبدو أن اعتناءَ الحنفیةِ بالأحادیث أشررد بالنسرربة إلى المدارس الفقهیة الأخرى . 

لَةَ التی حُذِفَ فیها الواسررطة ونُقِلَت مباشرررة عن النبی  ، هی  –صررلى الله علیه وسررلم –بین الفقهاء بهذا الشررأن ، أحدهما أن روایاتِ التابعینَ المرسررَ

عامَّةٍ عن الثقات حجةٌ عند الحنفیة والمالكیة ، إذا عُرفَِ عن الراوی أنه یأخذ الروایة بصررفةٍ 
. بینَما لم یقبل العلماءُ الذینَ جاءوا بعد الإماا الشررافعی  66

النخعی ، المراسرریل بصررفة عامةٍ لأجل الانقطاع فی السررند . ولكن الحنفیة أكثروا من الاحتجاج بالروایات المرسررلة وخاصررةً بمراسرریل الإماا إبراهیم 

  .67أبی یوسف ، والإماا أحمد للإماا” كتاب الآثار ” ویمكِنُ تقدیرُ ذلك من 

فُ عن فكرتهم :  ، فكذلك یدُلُّ على ” أن العمل بالمنقول فی الدین أف رررررلُ من اللجوء إلى العقل على كل حال ” فقبول الحنفیة للمرسرررررل إذ یكشرررررِ

ةٍ من الشیوخ ، فالحسن البصری كان  مراعاتهم للحقیقة أن كثیراً من المحدثین لا یروون الحدیث مرسلاً إلا  إذا وصل إلیهم بطریقة موثوقٍ بها عن عدَّ

إذا قلت : قال عبد الله : فهو عن غیر ” . وكان إبراهیم النخعی یقول : 68” كنتُ إذا اجتمع لی أربعةٌ من الصررحابة على حدیث أرسررلته إرسررالاً ” یقول : 

 70«.الصلاة ناق ةً للوضوء روایةَ إبراهیم النخعی المرسَلةَ أصلاً . ومِن هُنَا جَعَلَ الحنفیةُ بخصوص مسألة كون القهقهةِ فی 69”واحد عن عبد الله 

 الخاتمة

 في ختاا ھذه الدراسة ، یخلص البحث إلى أھم النتائج التالیة:

 عرَّف الأصولیون الترجیحَ تعریفاتٍ عدّةً، والتعریف الراجح هو: تقدیم المجتهد أحد الدلیلین المتعارضین لاختصاصه بقوة الدلالة. •

 ھو الحكم المتیقن الثابت بدلیل غیر معترض لبقائه ولا لزواله.الأصل  •

 بات.التعارض هو: تقابل الحُجّتین المتساویتین على وجْه یوجِب كُلَّ واحد منهما ضدّ ما توجِبه الأخرى : كالحِلّ والحرمة ، والنفی والإث •

ارض وأنّه لا بُدّ منه إذا لَمْ نتمكن مِن الجمع بیَن الدلیلین المتعارضین لقد ذهب الكثیر من الأصولیین إلى أنّ الترجیح واحد مِن مراحل دفع التع •

 أو معرفة تاریخیهما لِنعمل بالمتأخر ناسخاً والمتقدا منسوخاً.

 لقد اشترط الأصولیون شروطاً لِلترجیح ویجب توافرها فی ترجیح أحد الدلیلین. •

 لتابعین والأئمة المجتهدین لهو دلیلٌ على صحته وقبوله واعتباره.أن الحدیث الذی تُلُقِّی بالقبول العاا بین الصحابة وا •

م ، بما أن الصحابة رضد الله عنهم من رواة الحدیث الأولین ، وكلهم عدول ثقات ، والأحادیث النبویةُ نفسُها شاهدة عدل على عدالتهم وثقته •

 فی ترجیح هذالحدیث علی غیره.ولذا یحتلُّ الموقفُ الذی اختاره الصحابةُ بشأن حدیثٍ أهمیةً خاصةً 

 یشترط لدى الحنفیة لقبول خبر الآحاد حسبَ تصریحاتِ بعفِ كتبِ الأصول أن یكون رواتُه معروفین بالفقه مع كونهم ثقاتٍ. •

 عن الثقات. بینَما لم یقبل أن روایاتِ التابعینَ المرسَلَةَ ، هی حجةٌ عند الحنفیة والمالكیة ، إذا عُرفَِ عن الراوی أنه یأخذ الروایة بصفةٍ عامَّةٍ  •

ات المرسلة العلماءُ الذینَ جاءوا بعد الإماا الشافعی المراسیل بصفة عامةٍ لأجل الانقطاع فی السند . ولكن الحنفیة أكثروا من الاحتجاج بالروای

 وخاصةً بمراسیل الإماا إبراهیم النخعی.

 المصادر

، حلب مكتبة  2، ط : 66 1هر ( ، قفو الأثر في صفوة علوا الأثر 971ق(. ) المتوفى : 1408الحنفي) ابن الحنبلي ، رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي .1

 المطبوعات الإسلامية ، تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة .
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